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283673 ‐ الاستدلال عل عدم العذر بالجهل بقوله تعال (فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة)

السؤال

نعلم أن المسلم الجاهل يعذر بجهله ، وهذا ثابت بالعديد من الأدلة من القرآن والسنة ، ولن قرأت صحيفة لجماعة معينة لا

يعذرون بالجهل ، وأي شخص يون عنده أي خلل أو نقص ف أصل الدين أو العقيدة فإنه يون مشركا ، وكان من أدلتهم

هونِ الد نم اءيلوا يناطاتَّخَذُوا الشَّي منَّهلَةُ اَالض هِملَيع قفَرِيقًا حدَى وفَرِيقًا ه ) : سورة الأعراف ، قال تعال الآية ف

ف مهيعس لض (103) الَّذِين امعا رِينخْسبِا مِىنُنَب له قُل ) : هف قال تعالسورة ال تَدُونَ ) ، والآية فهم منَّهونَ ابسحيو

الْحياة الدُّنْيا وهم يحسبونَ انَّهم يحسنُونَ صنْعا ) ، حيث يحتجون بها ، وبتفسير الإمام الطبري لها . السؤال : هل يمن أن

تون هذه الأدلة صحيحة ، وأن هذا الاحتجاج صحيح ؟ وإذا كان الجواب لا فما المقصود بها ، وما هو التفسير الصحيح لهذه

الآيات وغيرها من الآيات الت تشمل كلمة يحسبون ف القرآن ، حيث جاءت ف أكثر من موضع ؟ وإذا أمن التفصيل

بخصوص مسألة العذر بالجهل .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

مسألة العذر بالجهل: سبق الحديث عنها ف أجوبة عديدة ، وبينا أن الصواب ف مسألة الجاهل وعذره : أن المسلم الذي ثبت

إسلامه ، لا يزول عنه بمجرد الشبهة ، بل لا يزول عنه إلا بيقين ، وتحقق قيام الحجة الرسالية عليه ، وينقطع عذره بها .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ةادِيبِب نَشَا وا مَسدٍ بِاهع دِيثح لجونُ الرقَدْ ي نَل ، ولسالر ا قَالَهما لذِيبَت لانَ الْقَونْ كاو نَّهيدِ ، فَاعالْو نم وه يرفَّالتو "

. يدَةعب

ومثْل هذَا  يفُر بِجحدِ ما يجحدُه حتَّ تَقُوم علَيه الْحجةُ .

وقَدْ يونُ الرجل  يسمع تلْكَ النُّصوص او سمعها ولَم تَثْبت عنْدَه او عارضها عنْدَه معارِض آخَر اوجب تَاوِيلَها ، وانْ كانَ

مخْطىا .

مالْي ف ذرون ثُم ، قُونحاس ثُم رِقُونحفَا تنَا مإذَا ا ) :الَّذِي قَال لجالر ف نييححالص الَّذِي ف دِيثالْح رذْكا امائنْت دكو

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/283673/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%84-%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
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لْت؟ قَالا فَعم َللَك عما حم : لَه هال كَ ، فَقَالذَل لُوا بِهفَفَع ، ينالَمالْع ندًا محا هذَّبا عا مذَابع نذِّبعلَي َلع هال قَدَر نلَئ هاَلفَو

.(لَه تُك: فَغَفَرخَشْي

لَمعي  ًاهانَ جك نَل ، ينملسفَاقِ الْمّبِات فْرذَا كهو ، ادعي  نَّهتَقَدَ ااع لب ، ِيإذَا ذُر هتادإع فو هال ةقُدْر شَكَّ ف لجذَا رفَه

ذَلكَ ، وكانَ مومنًا يخَاف اله انْ يعاقبه فَغَفَر لَه بِذَلكَ .

والْمتَاوِل من اهل اجتهادِ الْحرِيص علَ متَابعة الرسولِ اولَ بِالْمغْفرة من مثْل هذَا" انته من "مجموع الفتاوى" (3/231) . 

ينظر جواب السؤال رقم : (215338) ، ورقم : (111362) .

ثانيا:

الاستدلال بالآيات المذكورة ف السؤال، مشهور عند من يرى عدم إعذار الجاهل ف مسائل التوحيد.

وقد تلم عليها، عامة من اعتن ببحث هذه المسألة أيضا.

يقول الدكتور سلطان العميري، وفقه اله، ف نقاش الاستدلال بها:

"هذه النصوص لا يصح الاستدلال بها عل المنع من الإعذار بالجهل، ف باب الشرك ولا غيره.

ويتبين هذا بالأمور التالية:

الأمر الأول: أن تلك النصوص جاءت ف حال الفار الأصليين، كما يدل سياقها عل ذلك، لا ف حال المسلمين الجهال أو

المتأولين ؛ فإن الأدلة دالة عل إعذارهم .

وقد نبه ابن حزم عل الخطأ ف الاستدلال بهذه النصوص عل حال المسلم المتأول ف أصول الدين، فقال: "وآخر هذه الآية

مالُهمعا بِطَتفَح هقَائلو ِهِمباتِ روا بِآيفَرك كَ الَّذِينولَئبقوله: (ا (انْعنُونَ صسحي) :ه عز وجل وصل قولهمبطل لتأويلهم؛ لأن ال

فََ نُقيم لَهم يوم الْقيامة وزْنًا * ذَلكَ جزاوهم جهنَّم بِما كفَروا واتَّخَذُوا آيات ورسل هزوا) . فهذا يبين أن هذا ف الفار

المخالفين لديانة الإسلام جملة" .

الأمر الثان: أن تلك الآيات تتحدث عن الفار والمنافقين، الذين أعرضوا عن الحجج والأدلة الدالة عل قبح ما هم عليه من

الشرك والفر، اعتمادا عل ما ظنوه حقا وصوابا. فاله تعال يخبر عنهم أنهم اعتدُّوا بأنفسهم، وحسبوا أنهم عل خير وهدى،

لما أعرضوا عن النصوص.

لَه وطَانًا فَهشَي لَه ِضنُقَي نمحرِ الرذِك نع شعي نمو) عدة مواطن. ومنها قوله تعال القرآن ف ه عنه فأخبر ال وهذا المعن

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/111362
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/215338
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قَرِين (36) وانَّهم لَيصدُّونَهم عن السبِيل ويحسبونَ انَّهم مهتَدُونَ) الزخرف/37-36.

يقول ابن القيم، معلقا عل هذه الآية: " أخْبر سبحانَه أن من ابتلاه بقرينه من الشَّياطين، وضلاله بِه، انَّما كانَ بِسبب إعراضه

وعشْوه عن ذكره الَّذِي انزله عل رسوله ؛ فَانَ عقُوبة هذَا الإعراض أن قيض لَه شَيطَانا يقارنه ، فيصده عن سبِيل ربه ،

وطَرِيق فلاحه ، وهو يحسب أنه مهتد" .

وقال الشنقيط، لما سرد الآيات الت أخبر اله فيها عن الفار، بأنهم يحسبون أنهم عل هدى: "هذه النصوص القرآنية تدل

عل أن الافر لا ينفعه ظنه أنه عل هدى ، لأن الأدلة الت جاءت بها الرسل لم تترك ف الحق لبسا ولا شبهة، ولن الافر لشدة

تعصبه للفر، لا ياد يفر ف الأدلة الت ه كالشمس ف رابعة النهار، لجاجا ف الباطل، وعنادا؛ فلذلك كان غير معذور".

فدل كلامه عل أن ذلك النوع من النصوص محمول عل حالة الإعراض، والتعصب لما هو عليه من كفر وشرك.

وهذا المعن هو الذي ذكره اله تعال عن المنافقين؛ فإنهم أعرضوا عن الحق، وحسبوا أنهم عل صلاح وخير، فقد أخبر اله

عنهم فقال: (مثَلُهم كمثَل الَّذِي استَوقَدَ نَارا فَلَما اضاءت ما حولَه ذَهب اله بِنُورِهم وتَركهم ف ظُلُماتٍ  يبصرونَ) البقرة/17.

يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ف تفسير هذه الآية: هذه صفة المنافقين؛ كانوا قد آمنوا، حت أضاء الإيمان ف قلوبهم، كما

أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا، ثم كفروا ، فذهب اله بنورهم، فانتزعه، كما ذهب بضوء هذه النار، فتركهم ف ظلمات لا

يبصرون.

ونحن إذا رجعنا إل سياقات تلك النصوص، وإل مجموع دلالات القرآن، نجدها تؤكد اللام السابق. فسياقاتها تدل عل أنها

متعلقة بحق من قامت عليه الحجة، فلم يذعن لها، وليس لها تعلق بالجاهل الت لم تقم عليه الحجة الشرعية.

فقوله تعال: (قُل هل نُنَبِىم بِاخْسرِين اعما * الَّذِين ضل سعيهم ف الْحياة الدُّنْيا وهم يحسبونَ انَّهم يحسنُونَ صنْعا)

الهف/103-104، متعلق بمن أعرض عن الحجة، ويحسب أنه الأفضل، وليست متعلقة بالجاهل، فإنها جاءت ف سياق حال

المعرض عن الحجة، فقد قال اله قبلها: (وعرضنَا جهنَّم يومئذٍ للْافرِين عرضا * الَّذِين كانَت اعينُهم ف غطَاء عن ذِكرِي

وكانُوا  يستَطيعونَ سمعا) الهف/101-100 .

وقد بين ابن كثير المراد منها فقال: " أي: تعاموا وتغافلوا، وتصاموا، عن قبول الهدى، واتباع الحق، كما قال تعال: ( ومن

يعش ـ قرين ). وقال ههنا : ( وكانوا لا يستطيعون سمعا )، أي: لا يعقلون عن اله أمره ونهيه.

وأما قوله تعال: (فَرِيقًا هدَى وفَرِيقًا حق علَيهِم الضَلَةُ انَّهم اتَّخَذُوا الشَّياطين اولياء من دونِ اله ويحسبونَ انَّهم مهتَدُونَ)

الأعراف/30، فهو محمول عل من قامت عليه الحجة، وبلغته الرسالة، وليست ف الجاهل.

وذلك لأن القرآن بين أن الضلالة لا تحق عل العبد، إلا بعد بلوغ الحجة إليه، كما قال تعال: وما كانَ اله ليضل قَوما بعدَ اذْ
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هدَاهم حتَّ يبيِن لَهم ما يتَّقُونَ التوبة/115 .

يقول ابن كثير ف بيان المراد منه: " انَّه  يضل قَوما بعدَ بَغ الرِسالَة الَيهِم، حتَّ يونُوا قَدْ قَامت علَيهِم الْحجةُ" .

ويعلق ابن القيم عل هذه الآية فيقول: "  فهداهم هدى البيان والدلالة، فلم يهتدوا ، فأضلهم عقوبة لهم عل ترك الاهتداء أولا ،

بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه ، فأعماهم عنه بعد أن أراهموه".

ا قَالمهدى ، ك سب انه علانَ يحذا كا ،هلَض ذَا عذر فل لهن قيل: فَهالسابق: " فَا موطن آخر، مؤكدا المعن ويقول ف

تَعالَ : ( ويحسبونَ انهم مهتدون ) ؟

قيل :  عذر لهذَا وامثاله من الضلال ، الَّذين منشأ ضلالهم : الإعراض عن الْوح الَّذِي جاء بِه الرسول ، ولَو ظن أنه مهتد ،

فَانَّه مفرط بإعراضه عن اتّباع داع الْهدى ، فَاذا ضل ، فَانَّما ات من تفريطه وإعراضه .

وهذَا بِخَف من كانَ ضلاله لعدم بلُوغ الرسالَة ، وعجزه عن الْۇصول إليها ؛ فَذَاك لَه حم آخر.

."هلَية عة الْحجقَامبعد ا يعذب أحدا ا  هن الفَا : ل الأول ، وأما الثَّانا يتَنَاونَّمآن: االْقُر والوعيد ف

هدَى اله نم منْهفَم وا الطَّاغُوتبتَناجو هدُوا البنِ اعا وسر ةما لك ثْنَا فعلَقَدْ بو) :قوله تعال ه إليه فأشار ال وهذا المعن

ومنْهم من حقَّت علَيه الضَلَةُ فَسيروا ف ارضِ فَانْظُروا كيف كانَ عاقبةُ الْمذِّبِين) النحل/36.

فقد دلت هذه الآية، عل أن حصول الهداية لبعض الملفين، وتحقق الضلالة لبعضهم، يون بعد إرسال اله تعال للرسل.

ولأجل هذا حمل السعدي آية الأعراف عل العبد الذي قامت عليه الحجة، حيث يقول ف تفسيرها: " أي: وجبت عليه الضلالة،

بما تسببوا لأنفسهم، وعملوا بأسباب الغواية".

فهذه الآية، إذًا: ليست فيمن كان جاهلا، لم تبلغه الحجة، وإنما فيمن أعرض عنها، وتول الشيطان، وحسب أنه من المهتدين."

.

ثم يقول الباحث عن الاستدلال بلام ابن جرير رحمه اله:

" وأما الاستنباط الذي استنبطه منها ابن جرير؛ من أنها دالة عل المساواة بين الجاهل والمعاند ف عدم الإعذار بالجهل، فهو

غير صحيح، لوجوه:

الوجه الأول: أن هذا الفهم مخالف لمقتض النصوص الشرعية الدالة عل أن الضلالة لا تحق إلا عل من قامت عليه الحجة.
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الوجه الثان: أن استنباطه مشل غاية الإشال، لأنه عام يشمل المساواة بين الجاهل والمعاند، ف كل المخالفات الشرعية،

وهذا مخالف للنصوص الشرعية القطيعة، الت جاء فيها الإعذار بالجهل، ف كثير من مسائل الدين؛ فالتعميم الذي فهمه ابن

جرير: غير صحيح.

بل إن الذين اعتمدوا عل استنباطه ف المنع من الإعذار ف مسائل الشرك، لا يوافقونه عل ذلك التعميم، لأنهم يقرون بأن

الجهل عذر ف المسائل الخفية، فيف يعتمدون فهم ابن جرير؛ مع أنهم لا يأخذون به كما هو ؟!

الوجه الثالث: أن عموم استنباط الطبري يقتض عدم إعذار حديث العهد بالفر، أو من يعيش ف بادية بعيدة ، لأنه أطلق

القول بالمساواة، وذكر أن هذا هو مقتض دلالة الآية.

وهذا مخالف لإجماع العلماء الذين قرروا إعذار حديث العهد، ومن يعيش ف البادية البعيدة...".

ثم عاد إل أصل النقاش ف الاستدلال بالآيات المذكور، وأكمل وجوه الرد عليه، فمما قال:

" الأمر الرابع: أن الاعتماد عل هذا النوع من النصوص ف عدم العذر بالجهل، يستلزم بالضرورة: المنع من الإعذار بالتأول

ف كل مسائل الدين، لأن كل متأول يحسب أنه عل هدى؛ حت ف المسائل الفرعية.

وقد نبه ابن حزم عل حقيقة هذا المعن، فقال: " لو نزلت هذه الآية ف المتأولين من جملة أهل الإسلام، كما تزعمون، لدخل

ف جملتها: كل متأول مخط ف تأويل ف فتيا..".

انته من "إشالية العذر بالجهل ف البحث العقدي"، د. سلطان العميري (204-208) مختصرا.

واله أعلم.


